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مستخلص:
يهدف البحث للتعرف على موقف التشريعاات الدولية من حق المتهم في الصمت ، الحق الذي كلفه 

له القانون ، تنبع أهمية البحث من كونه يعالج واحده من أهم الموضوعات التي تشغل الجميع والمتمثلة 

في حق المتهم في الصمت ، اتبع البحث المنهج التحليلي المقارن وخرج بعدد من النتائج منها: حق المتهم في 

الصمت حق مكفول له بموجب القانون ، حق المتهم في الصمت ورد في العديد من التشريعات بتسميات 

مختلفة وهو حق ذاتي.

Abstract:
The research aims to identify the position of international 

legislation on the accused’s right to silence, the right assigned to 
him by law. The importance of the research stems from the fact 
that it deals with one of the most important issues that concern 
everyone, represented in the accused’s right to silence. The research 
followed the comparative analytical method and came out with a 
number of results, including: The right of the accused to remain 
silent is guaranteed by law. The right of the accused to remain 
silent is mentioned in many legislations with different names, and 
it is a subjective right.

المقدمة:
أساس الحق في الصمت للمتهم في الدعوى الجزائية يعد من الحقوق الاساسية والهامة التي يجب 

الحرص عليها وعلى اعطائها لجميع المتهمين في كافة مراحل الدعوى الجزائية في جميع قوانين العالم, لأنه 

من الحقوق التي يجب ان يتمتع بها المتهم في جميع مراحل الدعوى الجزائية وذلك من مرحلة الاستدلال 

ومرورا بمرحلة التحقيق وانتهاء بمرحلة المحاكمة, والسبب في ذلك أن التشريعات الحديثة تحرص على عدم 

اكراه المتهم على الحديث عن الجريمة بما يتنافى وصالحه ومركزه القانوني في الدعوى خاصة اذا كانت أقواله 

تمثل نوع من الشهادة ضد نفسه, أو اجباره على الكلام بما لا يتناسب مع حقوق الدفاع التي أقرتها جميع 

قوانين الاجراءات الجنائية في العالم. وللمتهم الحرية الكاملة في عدم ايداء أقواله, وله الامتناع متى شاء عن 

الاجابة عن الاسئلة الموجهة اليه وفي جميع الحلات لا يصح أن يؤول صمته الى ما يضر بمصلحته أو ان يستغل 

ضد المتهم بأي طريقه كانت لأثبات الجريمة بحقه وحق المتهم في الصمت هو من النتائج المترتبة على مبدأ 
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) الاصل في الانسان البراءة( والذي بدوره يقع على عاتق سلطة الاتهام أي القاضي هو الذي يوجه التهمة 

وبالتالي يقع على المحكمة عبئ الاثبات ولا يكلف المتهم بإثبات براءته ليس من اغراضها الولوج الى تفاصيل 

الموضوع وتفريعاته وانما التركيز على القواعد العامة, والاسس الرئيسية فيه.

 مفهوم حق المتهم بالصمت:
عن  الامتناع  في  كالحق   مختلفة  بتسميات  بالصمت  المتهم   لحق  التشريعات  مختلف  إشارة  في 

التصريح ، والحق في السكوت والحق في الامتناع عن الكلام ، أو عدم الإدلاء بالتصريحات أثناء مباشرة الدعوى 

الجزائية، اعتبرته من الحقوق الذاتية التي يستأثر بها المتهم دفاعاً عن نفسه وحماية لحقوقه في الدعوى ، 

إلا أنها لم تضع تعريفا يكشف عن ماهيته ومميزاته عن باقي حقوق الدفاع الأخرى لذلك رأيت من المفيد 

محاولة تعريفه للوقوف على خصائصه ومميزاته .

ومهما كانت التسميات التي يتخذها هذا الحق سواء أكان “الحق في الصمت” أو “الحق في السكوت” 

أو “الامتناع عن الكلام والتصريح”، فإنها تؤدي إلى المعنى نفسه على أساس أنه ذلك الموقف السلبي الذي 

يتخذه الشخص كوسيلة من وسائل الدفاع يلجأ إليه عندما يواجه بالاتهام استناداً إلى أصل براءته سواء كان 

مشتبه فيه أو متهم وسواء كان مبتدئ أو عائد للإجرام ،وسواء كان ذكرا أو أنثى ، وطني أو أجنبي ، حدث 

أو بالغ، ضد تعسف سلطات الدولة عندما تريد أن تحصل على أقوال الشخص باستعمال الطرق الغير شرعية 

في جميع مراحل الدعوى الجزائية ومهما

كانت التهمة المنسوبة إليه ، ولكنه عندما يمتنع عن الكلام يكون هناك الصمت`”ذلك الأثر المترتب 

لا  إنسان  يكون هناك  عندما  يوجد  أو  التصريح  يرفض  عندما  الشخص  به  يقوم  الذي  الإرادي  الفعل  عن 

يستطيع الكلام أو لا يفهم اللغة

المخاطب بها “ لذلك ليس مفروض عليه الكلام ، وله وحده أن يقرر فيما إذا كان سيستعمل هذا 

الحق أم لا؟ فإذا ما رأى المتهم أن الصمت هو أحسن وسيلة للدفاع ، كان له الحق المطلق في عدم الإجابة 

على الأسئلة التي توجه إليه،  والقانون يمنع تفسير سكوت المتهم سواء في التحقيق أو في المحاكمة على أنه 

قرينة إدانة ، كما أن القانون لا يؤاخذ المتهم على أقواله الكاذبة من قبيل شهادة الزور)1(. يعرف حق الصمت 

بأنه »غياب أي التزام من قبل المدعي عليه في الكلام، فهو يخول المواطنين حجب المعلومات عن السلطات 

، ويعبر عن جانب من جوانب الحرية الشخصية والخصوصية والتي تؤدي بالنتيجة لعدم وجود أي التزام 

قانوني لمساعدة تلك السلطات أثناء بحثها عن الحقيقة)2(.
وبالاستناد إلى التعريف السابق يمكن استخلاص الآتي:

إن حــق الصمــت مقــرر للمدعــى عليــه في جميــع مراحــل التحقيــق وســير الدعــوى الجزائيــة وأثنــاء  11
المحاكمــة فهــو حــق مقــدس لا يجــوز انتهاكــه.

ــول  21 ــه قب ــام عــلى أن ــه في موضــع الاته ــكلام نتيجــة وضع ــن ال ــرد ع ــاع الف ــن امتن ــم م يجــب ألا يفه
ــه )3(. ــة إلي ــة الموجه بالتهم

إن هــذا الحــق مــلازم للإنســان في كافــة  مراحــل الدعــوى الجزائيــة، هــو يرتبــط بالحفــاظ عــلى كرامتــه،  31
ولابــد مــن احترامــه وعــدم انتهاكه.

لا يجوز إدانة المدعى عليه بالاستناد إلى صمته المجرد عن أي أدلة  أخرى )4(.                         41
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تعريف الصمت لغةُ:
الصَمَــتَ: صَمَــتَ يصَْمُــتُ صَمَتــاً وصُموتــاً وصُموتــاً: ســكت، وصمــت: أطــال الســكوت.   
والتصَُميــتُ: التسَــكيتُ. ويقــال لغــير الناطــق: صامــت ولا يقــال ســاكت. وأصمتّــه أنــا إصماتــاً إذا أسْــكتهُّ 
ــت أي  ــتُ أيضــاً: الســكوت. ورجــل صمي ــم)5(. والتصَُمي ــم يتكل ــكت فل ــمات. إذا س ــذه الصَّ ــال : آخ .ويق
ســكيت. والاســم مــن صمــت: الصمتــة وأصمتــه هــو صمتــه. وقيــل : الصمــت المصــدر: ومــا ســوى ذلــك، 

ــكتة)6(. ــل الس ــم: مث ــت بالض ــم. والصم ــو اس فه
تعريف الصمت اصطلاحاً: 

ــل:  ــق. وقي ــور الح ــق بظه ــقوط النط ــل: س ــاضر .وقي ــود ح ــر بوج ــد الخاط ــت: فق ــاوي: الصم ــال المن  ق
انقطــاع اللســان عنــد ظهــور العيان)7(.وقــال الكفــوي: والصمــت إمســاك عــن قولــه الباطــل دون الحــق)8(.

الفرق بين الصمت والسكوت:)9(
أن الســكوت هــو تــرك التكلــم مــع القــدرة عليــه، وبهــذا القيــد الأخــير يفــارق الصمــت؛ فــإن القــدرة  11

عــلى التكلــم غــير معتــبره فيــه.
 كــما أن الصمــت يراعــي فيــه الطــول النســبي، فمــن ضــم شــفتيه أنــا يكــون ســاكتاً، ولا يكــون صامتــاً  21

إلا إذا طالــت مــدة الضــم.
 السكوت إمساك عن الكلام حقاً كان أو باطلاً ، أما الصمت فهو إمساك عن قول الباطل دون الحق. 31
قــال الراغــب: » الصمــت أبلــغ مــن الســكوت؛ لأنـّـه قــد يســتعمل فيــما لا قــوة لــه للنطــق، وفيــما لــه  41

قــوة النطــق؛ ولهــذا قيــل لمــا لا نطــق لــه: الصامــت والمصمــت، والســكون يقــال لمــا لــه نطــق فيــترك 
استعماله«)10(.

تعريف الصمت قانوناً:
عرف شراح القانون الوضعي الصمت المتهم بأنه : )حرية المتهم الكاملة في عدم إبداء أقواله ، وله   

الامتناع متى شاء عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه، كما أنه لا يصح في جميع الأحوال أن يؤول سكوته 

على وجه يضر بمصلحته أو أن يستغل بأي كيفية ضده في الإثبات()11(.
ــكلام نتيجــة وضعــه في موقــف  ــاع المتهــم عــن ال ــه إمتن ويقصــد الباحــث بقصــد بالصمــت أن
الاتهــام، وقــد يكــون هــذا الصمــت في إي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى الجنائيــة، ويجــب أن لا يفهــم منــه 

أنــه رضــاً عــلى مشروعيــة توجيــه التهمــة إليــه أو إســناده لــه.

تعريف المتهم في اللغةُ والاصطلاح:

تعريف المتهم لغةُ:
والتهمة هي الظن، لهذا يقال: أتهمه أي أظن فيه ما نسُب إليه كما أن التهمة هي الشك، يقال: 

اتهمه في قوله أي أشك في صدقه. والتهمة في اللغة تأتي بمعني الشك، والظن والريبة ، والمتهم هو المشكوك 

في ارتكابه الجريمة.)12(.

اتهُِمَ الرجل: صارت به الريبة، واتهمه بكذا: ادخل عليه التهمة وظنها به، فهو متهم وتهيم، والتهمة: 

الشك والريبة. )13( وقد شاع عند الفقهاء استعمال لفظ  )المدعى عليه( بدلًا من المتهم أخذاً من الإدعاء وهو 
قول يطلب الإنسان به إثبات حق على الغير، والدعوى في اللغة غير التهمة، فهي الإخبار مطلقا.)14(
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التعريف المتهم اصطلاحاً: 
تعددت التعريفات التي أعطيت للمتهم عند علماء القانون فمنهم من عرفه بأنه:)الشخص المسئول 

الذي تحرك قبله الدعوى الجنائية لتوافر دلائل كافية على ارتكاب جريمة أو اشتراكه فيها، وذلك بهدف توقيع 

العقاب عليه)15(.وعرف أخر الاتهام بأنه:)هو إتخاذ قرار فتح التحقيق من طرف القاضي المفوض لذلك ضد 

شخص شارك في القيام بجريمة كفاعل أصلي أو شريك)16(.
فان  الأدلة  من  مجموعة  توافر  بعد  الشخص  بها  يوصف  طارئة  صفة  )بأنه  الاتهام:  عُرفِ  كما 
الصدمة من ضغوط  تولده هذه  لما  المتهم،  يواجهها  التي  النفسية  الصدمة  يمثل  أنه  تكمن في  خطورتها 
نفسية وانفعالات عديدة متباينة تصور له أنه محط الأنظار، وأن الجميع يشيرون إليه بأصابعهم، فضلا 
عن ذلك يصبح المتهم في نظر العامة الذين يجهلون حقيقة مرحلة الاتهام مجرما حقيقيا وبالتالي تنعدم 
الثقة فيه وتبقى هكذا منعدمة حتى ولو تمت تبرئته، لما استقر في أذهانهم أن الحكم بالبراءة لا يعني أن 
المتهم لم يرتكب الجرم الذي اسند إليه، إذ لا يوجد دخان بلا نار في اعتقادهم)17(.ويمكن تعريف المتهم في 
اصطلاح الفقه الإسلامي بأنه : )من أدعى عليه فعلا محرماً يوجب عقوبته من عدوان يتعذر إقامة البينة 
عليه(، وقد عرفه بعض الفقهاء بأنه : )من يظن فيه ما نسب إليه من تهمة، أي من فعل محرم يوجب 

عقوبته مثل القتل والسرقة()18(.

يري الباحث بان المتهم هو كل شخص قامت ضده أدلة قانونية أو قرائن على ارتكابه فعلاً مخالفاً 

للنظام سواءً كان هذا النظام يحمي المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة.

من التعريفات السابقة يتضح أن هناك من يعتبر أن صفة المتهم تثبت في فترة سابقة على تحريك 

الدعوى كما قد تثبت في فترة لاحقة لها في حالة إدخال متهمين آخرين)19( .

ويرى الباحث بأن صفة المتهم لا تثبت إلا بعد تحريك الدعوى العمومية من طرف القانون وتوجيه 

الاتهام له، في حين مثول الشخص أمام القضاء يجعله مشتبهاً فيه أو مشتكي منه وليس متهماً .

تعريف الدعوى لغةُ وإصلاحاً:
تعريــف الدعــوي لغــةُ: الدعــوى مــن دعــا ، يدعــو ، بمعنــي توجيــه وإرشــاد، وادعــى شــيئاً أي 

طالــب بــه، وقــام بتحريكهــا أمــام مــن يختــص بالنظــر في أمرهــا بنــاء عــلى طلــب الداعــي)20(.
وتطلــق الدعــوى عــلى معــان عــدة ، منهــا الاســتغاثة، والدعــاء والعبــادة، والتمنــي ،والطلــب، 

والزعــم ، والدعــوى هــي طلــب الإنســان شــيئاً لنفســه حــال المنازعــة والمســالمة)21(.
تعريف الدعوى اصطلاحاً:

ذهــب الفقهــاء - رحمهــم اللــه- إلى تعريــف الدعــوى بتعريفــات متعــددة ، فقد ذهــب المذهب 
ــاضي  ــد الق ــول عن ــول مقب ــا: ) ق ــوى  بأنه ــف الدع ــلي في تعري ــشرح التفصي ــول في ال ــي دون الدخ الحنف

يقُصــد بــه طلــب حــق قبــل غــيره أو دفعــه عــن حــق نفســه()22(.
تعريف الدعوى قانوناً:

  الدعوى هي الالتجاء إلى القضاء بطرق مخصوصة بقصد الفصل في نزاع معين)23(.
يــري الباحــث بــان الدعــوى هــي ادعــاء مقــام ضــد شــخص ممــن لحقــه ضرر مــن جريمــة ســواء    
كانــت جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة ، وتكــون حقــاً لــكل أولئــك الذيــن لحــق بهــم شــخصياً ضرر مبــاشر 

ــام. ــق الع ــي بالح ــة أو للمدع ــن الجريم ــج ع نات



 ـ  ديسمبر2021م111 مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية محكمة- العدد الثامن-ربيع الثاني  1443ه

أ. فواز جبير فتيخان - د. ضياءالدين حمزه حمد

تعريف الحق لغةُ واصطلاحاً وقانوناً:

تعريف الحق لغةً:
الحق هو نقيض الباطل وجمعة حقوق وحقاق)24(.  

تعريف الحق اصطلاحاً:
الحق هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً)25(.

تعريف الحق قانوناً:
الانفراد  سبيل  على   - الأشخاص  من  شخصاً  القانون  يخول  بمقتضاها  القانونية  الرابطة  هو  الحق 

والاستئثار- التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر.

يري الباحث بان الحق هو مصلحة تثبت لإنسان ، أو لشخص طبيعي أو اعتباري ، أو لجهة على 

أخرى ، والمصلحة هي المنفعة ، ولا يعتبر الحق  ولا يعتبر الباحث إلا إذا أقره الشرع والدين، ، أو القانون 

والنظام والعرف.

أنواع الصمت:
ــه ســيتعاض  ــاً فأن للصمــت عــدة أنــواع ســنذكرها بالتفصيــل فــإذا كان الصمــت المتهــم إجباري

عنــه إمــا بالإشــارة أو الكتابــة.

أولاً: الصمت الطبيعي:
قــد يكــون صمــت المتهــم طبيعيــاً وذلــك عندمــا يكــون مــن الصــم أو البكــم وفي هــذه الحالــة 
إذا كان المتهــم يعــرف بالكتابــة، فليــس هنــاك أيــة مشــكلة، فــما عــلى القــاضي إلا أن يأمــر كاتــب الجلســة 

بتحريــر الأســئلة للمتهــم ، ويقــوم الأخــير بالإجابــة عليهــا.
أمــا إذا كان المتهــم لا يســتطيع الكتابــة فتعــين لــه المحكمــة مترجــماً أو خبــيراً مختصــاً بالتحــدث 
مــع الصــم والبكــم، أو مــن اعتــاد مخاطبتــه أو مخاطبــة أمثالــه بالإشــارة أو بالوســائل الفنيــة الأخــرى. ويــري 
جانــب مــن الفقــه بأنــه لا يشــترط ســن معينــة بالنســبة للمترجم)26(.وقــد يثــار تســاؤل هنــا، فيــما لــو تظاهــر 
المتهــم بأنــه أصــم أو أبكــم أو أنــه مجنــون، فهــل يجــوز اســتعمال بعــض العقاقــير الطبيــة لغــرض التأكــد مــن 
مــدى صحــة إدعائــه؟ مــن البديهــي أن المحقــق ليــس لــه أن يبــدي رأيــه في هــذا الموضــوع ، فيــما إذا كان 
المتهــم يتظاهــر بهــذه الحالــة أم لا ؟ وإنمــا عليــه أن يــترك تقديــر ذلــك للجهــات الطبيــة المختصــة. وإذا تــرك 
الأمــر للجهــات الطبيــة، وقــدرت اســتعمال بعــض العقاقــير المخــدرة ، ألا يعــد ذلــك اعتــداءً عــلى حريــة المتهم 
في الصمــت؟ الحقيقــة أنــه مــا دام أن اســتعمال هــذه العقاقــير الطبيــة لغــرض التحقيــق مــن بعــض الأدلــة 
الحقيقــة أنــه مــا دام أن اســتعمال هــذه العقاقــير الطبيــة لغــرض التحقــق مــن بعــض الأدلــة التــي تســاعد 

عــلى تكويــن قناعــة المحكمــة، فــلا تأثــير في ذلــك عــلى حريــة المتهــم في الصمــت.
أمــا إذا كان المقصــود مــن اســتعمال هــذه العقاقــير هــو الحصــول عــلى اعــتراف المتهــم فالوضــع 
يختلــف، ويكــون هنــاك اعتــداء عــلى حريــة المتهــم في الصمــت. إذا لابــد مــن أن يكــون اســتعمال هــذه 

العقاقــير مــن الناحيــة الطبيــة الشرعيــة لثٌبــات الجنــائي فقــط.
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موقف التشريعات من  حق المتهم في الصمت

ثانياً: الصمت العمدي:
وهــو أن يكــون صمــت المتهــم مقصــوداً، أي أنــه يمتنــع عــن الإجابــة عــلى الأســئلة الموجهــة إليــه مــن 

قبــل المحقــق أو القــاضي، وذلــك بمحــض إرادتــه، دون أن يكــون هنــاك أي عائــق صحــي، أو عاهــة طبيعيــة.

الموقف الشرعي من حق المتهم بالصمت: 
إن الجذور الأساسية للدفاع الاجتماعي هو الاهتمام بحرية الفرد وتقنين الإجراءات الماسة به ، حتى 

في الحالة التي يمكن فيها سلب حرية المجرم فترة طويلة على أساس الحالة الخطرة، ومن هنا يجب التنبه إلى 

أساس حق المتهم في الصمت وذلك على أساس بيان مفهوم هذا الحق.

السكوت،  المتهم في  أو أقرت صراحة بحق  الوضعية اعترفت  التشريعات  وهناك عدد محدود من 

والمكان الطبيعي لمثل هذا الاعتراف هو قانون الإجراءات الجنائية ، لذلك يجب بيان مفهوم حق المتهم في 

الصمت من خلال المواثيق والمعاهدات الدولية والدساتير والقوانين المحلية وآراء فقهاء القانون الوضعي.

أن مصطلح الحق في الصمت في التشريعات المقارنة والتي تقربه أما صراحة أو ضمناً لا يستخدم 
على نحو موحد » من ذلك أن تشريعات الأنجلو ساكسوني تستخدم مصطلح عدم الشهادة ضد النفس« )27( 

أو الحق في أن يظل المتهم صامتاً وفي ظل قانون الإجراءات الفرنسية قبل التعديل الذي استقر عليه ، عبر 

عن الحق في الصمت بحرية المتهم في عدم القيام أو الإدلاء بأي إقرار ، أو عدم سؤال المشتبه فيه و الذي 

وضع تحت الفحص إلا بموافقته وذلك بعد تعديل النصوص الإجرائية المتعلقة بذلك الأمر كذلك فإن قانون 

الإجراءات الجنائية الإيطالي صاغ هذا الحق ، بأن يكون لكل متهم الحق في الصمت و لا يساهم مطلقاً فيما 

يخص تجريمه )28(.

وقد عرف البعض حق المتهم في السكوت بأنه : » ترديد لحق الفرد في حرمه حياته الخاصة، وهو 

ألصق الحقوق بشخص الإنسان، ويعني حقه في ألا يقتحم أحد ذلك النطاق من الخصوصية الذي يحيط به 

نفسه، ومؤداه تخويل الأفراد حق الاحتفاظ بسرية ما يريدون كتمانه عن الغير« )29(.

استجوابه رفض  عند  للمتهم  يبيح  الصمت  الحق في  أن  السابق  التعريف  الباحث من خلال  يرى 

الإجابة على ما يوجه إليه من أسئلة دون أن يؤخذ امتناعه هذا على أنه قرينة على ثبوت التهمة ضده، رغم 

أنه لم يرد نص في بعض القوانين الوضعية يقرر صراحة حق المتهم في الصمت، إلا أن هذا  الحق مستمد من 

أصل مقرر هو افتراض البراءة ، ومن ثم يعد هذا الحق مانعاً أمام سلطات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة 

ضد اقتحام الحياة الخاصة للمتهم لإرغامه على الإفضاء بما يختزنه في ذاكرته.

ذهب البعض إلى القول بأن حق المتهم في الصمت هو » حرية الشخص في الكلام ، أو الامتناع عنه 

أثناء مباشرة إجراءات التحقيق معه، حيث إنه لا يوجد ما يلُزم أو يجُبر الشخص على الكلام أمام أي جهة ، 

أو سلطة ، سواء أكانت سلطة التحقيق ، أو المحاكمة ،فهو حق من حقوق الإنسان ، ومن ثم فلا يجوز حمل 

المتهم على الإجابة على أسئلة المحقق ، أو أن يجُبر أن يكون شاهداً ضد نفسه )30(.

الموقف الشرعي من حق المتهم بالصمت
لقد حظيت حقوق الإنسان وحقوق المتهم بشكل خاص فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية بحسب 

التشريعات، ذلك  والرعاية بدرجة تفوق هذه  بالاهتمام  الشريعة الإسلامية  الوضعية في  التشريعات  تعبير 
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أن إجراءات جمع الأدلة وفقاً لأحكام الشرعية الإسلامية تحكمها العديد من القواعد التي عُنيت بها مؤخراً 

إعلانات الحقوق ومواثيق حمايتها على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي.
ومــن ذلــك أن المتهــم في مرحلــة الاتهــام بــرئ حتــى يقــوم الدليــل عــلى صحــة مــا نسُــب إليــه 
مــن جــرم، ومــن ثــم فــلا يجــوز التعامــل معــه عــلي اعتبــار افــتراض الإدانــة وأن الشــك في صحــة مــا نسُــب 

إليــه يســتفيد منــه، ومــرد ذلــك قاعدتــين فقهيتــين:
الأولي: )اليقين لا يزول بالشك( )31(.

الثــاني: الأصــل بــراءة الذمــة. )32(والثابــت أنــه طالمــا أن الأمــر لا يــزال مجــرد اتهــام فهــو محــل شــك واليقــين 
هــو بــراءة ذمــة الشــخص المعنــي لأنهــا هــي الأصــل ، ومــن ثــم فــلا يــزول اليقــين بــذاك الشــك.

) فالأصــل عنــد فقهــاء الشريعــة الإســلامية بــراءة المتهــم حتــى تثبــت إدانتــه شرعــاً، أي أن بــراءة 
المتهــم ثابتــة أصــلاً ، ولهــذا لا يقــع عــلى عاتقــه إثباتهــا، فهــو غــير ملــزم بتقديــم أي دليــل عــلى براءتــه( 
ــم  ــل مــن حقــه أن يتخــذ موقفــاً ســلبياً في مواجهــة الدعــوى المقامــة ضــده، وعــلي المدعــى تقدي )33(.، ب

الدليــل عــلى ثبــوت التهمــة المنســوبة إلى المتهــم، والأصــل في إلقــاء عــبء الإثبــات عــلى غــير المتهــم هــو 
ــاء رجــال  ــاس دم ــاس بدعواهــم، لادعــى ن ــو يعُطــي الن ــه وســلم : ) ل ــه علي ــه صــلي الل ــول رســول الل ق
وأموالهــم، ولكــن اليمــين عــلى المدعــي عليه()34(.ولمــا كان الأصــل منــع اســتعمال الوســائل القهريــة لحمــل 
المتهــم عــلى الاعــتراف ، فهــذا يعنــي بمفهــوم المخالفــة إقــرار حــق الســكوت للمتهــم أثنــاء التحقيــق معــه، 
مــع عــدم اتخــاذ ســكوته دليــلاً عــلى إدانتــه كــما ســبق القــول بأنــه لا ينُســب لســاكت قول.ويــري الباحــث 
أنــه طالمــا أن الأمــر لا يــزال مجــرد اتهــام فهــو محــل شــك واليقــين هــو بــراءة ذمــة الشــخص المعنــي لأنهــا 

هــي الأصــل.
  وعليــه فــإن القاعدتــين : )اليقــين لا يــزول الشــك( والأصــل بــراءة الذمــة( تشــيران إلى أن التطبيــق العمــلي 
ــه اســتناداً عليهــما حيــث يكــون الأصــل  ــه )المتهــم( أظهــر في صــدق قول ــار قــول المدعــي علي لهــما اعتب
بــراءة ذمــة هــذا المدعــي عليــه مــن أي حــق يدعــي بــه عليــه ، وبــراءة بدنــه مــن العقوبــات بأقســامها 
حــداً كانــت أو قصاصــاً أو تعزيــزاً ، كــما أن الأصــل براءتــه مــن الأقــوال والأفعــال بأسرها.وتشــترط الشريعــة 
الإســلامية مــن بــين شروط الاعتــداد بالاعــتراف والتــي تشــكل في الوقــت نفســه قيــوداً للأخــذ بــه، واحترامــاً 
لآدميــة الإنســان، وحمايــة لحقــوق المتهــم بارتــكاب الجريمــة، اشــتراط إدارة المعــترف ومــن ثــم فــلا يجــوز 
ممارســة الإكــراه المــادي أو المعنــي عليــه، حيــث يبطــل الاعــتراف إذا كان وليــد مثــل هــذا الإكــراه وســند 
البطــلان هنــا في قولــه تعــالي: )إلِاَّ مَــنْ أكُْــرهَِ وَقلَبُْــهُ مُطمَْــنٌِّ بِالِإيمَــانِ()35( وقولــه صــلى اللــه عليــه وســلم :  
) إن اللــه وضــع عــن أمتــي الخطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه()36(  فيجــوز للمتهــم حتــى ولــو اعــترف 
اعترافــاً صحيحــاً أن يعــدل عنــه، والملفــت للنظــر بهــذا الشــأن الاتجــاه الــذي يأخــذ بــه فقهــاء الإســلام إلى 
امتــداد النطــاق الزمنــي للعــدول عــن الاعــتراف فيــما يتعلــق بالحــدود والجنايــات حتــى المرحلــة التــي 
ــة التنفيــذ، وســندهم في ذلــك واقعــة  ــاً فــيرون امتــداد هــذا النطــاق إلى مرحل يكــون الحكــم فيهــا نهائي
تنفيــذ حكــم الرجــل في ماعــز الــذي اعــترف أمــام الرســول صــلي اللــه عليــه وســلم بارتكابــه الزنــا، وفــر 
ــاً أثنــاء تنفيــذ العقوبــة، حيــث قــام الراجمــون بتتبعــه إلى أن تــم تنفيــذ حــد الرجــم وموتــه وقــد  هارب
بلــغ ذلــك الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم فقــال: )فهــلا تركتمــوه وجئتمــوني بــه()37(. )38(ويــرى الباحــث أن 
المدخــل الــذي مــن خلالــه أمكــن الاعــتراف للمتهــم بحقــه في الصمــت تمثــل في إصــلاح وتعديــل القوانــين 
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الإجرائيــة الجنائيــة ، والتــي تحولــت في صياغتهــا القديمــة نحــو الاعــتراف للمتهــم بالحقــوق بشــكل عــام 
وبشــكل خــاص فيــما يتعلــق بحقــه في الصمــت.

الموقف التشريعي من حق المتهم بالصمت
المبدأ هو  أنه لا يوجد ما يلزم أو يجبر الشخص على الكلام أمام أية جهة أو سلطة، ولهذا فحق 

الصمت هو من الحقوق الطبيعية للصيقة بالإنسان.

نجد أن التشريعات الجنائية القديمة كانت تعاقب المتهم على الصمت، بل كانت تجبر المتهم على 

الكلام. وفي القانون الروماني القديم كان إجبار المتهم على الكلام أمراً جائزاً قانوناً، 

فالمتهم الذي لا يريد أن يتكلم يجبر على الإجابة ولو عن طريق التعذيب. إذ كان كل ما يهم القضاة 

هو الحصول على الاعترافات لإصدار أحكامهم بصرف النظر عن الوسيلة التي تحصلت بواسطتها على هذه 

الاعترافات)39(.

التزامه الصمت في مرحلة  وفي العصور  الوسطي ، كان المتهم يتعرض لعقوبات قاسية في حالة   

التحقيق أو المحاكمة.

وفي فرنسا مثلاً كان يوضع فوق صدر المتهم أحجار ثقيلة حتى يتكلم أو يموت)40(.ولم يظهر الاعتراض 

الفقهاء  زمن  في  عشر  الثامن  القرن  من  الثاني  النصف  في  إلا  جاد  بشكل  الاستجواب  أثناء  التعذيب  على 

»مونتسكيو وبكاريا وفولتير« .وحتى القرن التاسع عشر، كانت هناك بعض القوانين التي تعاقب المتهم عند 

امتناعه عن الكلام - كالقانون الهولندي- على اعتبار أن المتهم يرفض إطاعة الأوامر.

العامة، واتفق جمهور   أما الشريعة الإسلامية)41( ، فقد اعتبرت أن الحق في الصمت من الحقوق 

الفقهاء المسلمين ، بان للشخص الحق في الإجابة على أسئلة المحقق، أو التزام الصمت ، وإذا أقر على نفسه 

فله حق العدول عن هذا الإقرار، ومن ثم إذا عدل سقط الإقرار . ولا يجوز التعويل عليه، أو الاستناد إليه في 

الحكم بإدانته، ولا يجوز إكراه المتهم على الإقرار.

حق المتهم في الصمت في التشريعات العربية

نصت معظم التشريعات الجنائية العربية على أن المتهم لا يعاقب على امتناعه عن الإجابة ، وسوف 

نورد بعضها:

أولاً: حق الصمت في التشريع العراقي: فأصول المحاكمات العراقي رقم )23( لسنة 1971م في المادة )2/126( 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بقولها :)لا يجبر المتهم على الإجابة على الأسئلة التي توجه 

إليه( ، وتقضي المادة )127( من نفس القانون بأنه: )لا يجوز استعمال أي وسيلة غير مشروعة للتأثير 

بالإيذاء  والتهديد  المعاملة  إساءة  الوسائل غير المشروعة  إقراره ويعتبر من  للحصول على  المتهم  على 

والإغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير( )42( .كما تنص المادة 

)179( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي)43( على أنه: )للمحكمة أن توجه للمتهم ما تراه  
من الأسئلة لكشف الحقيقة قبل توجيه التهمة إليه أو بعدها ولا يعد امتناعه عن الإجابة دليلاً ضده( 

.)44(

ونصت المادة )180( من نفس القانون على أنه: ) إذا امتنع المتهم عن الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه أو 
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كانت أجوبته تخالف أو تتعارض مع أقواله السابقة فللمحكمة أن تأمر بتلاوتها وتسمع تعقيبه عليها(.

الاعلي  هو  القانون  هذا  من  تجعل  العراقية  الدولة  إدارة  قانون  من  الثالثة  المادة  من  )أ(  الفقرة  أن  وبما 

للبلاد، والفقرة)ب( من نفس المادة تقرر بطلان أي نص قانوني يخالف هذا القانون. لذلك يجب إعمال 

المادة )15/هـ( من قانون إدارة الدولة العراقية وليس المادة )132( من قانون أوًل المحاكمات الجزائية 

العراقي بما يخص تنبيه المتهم على هذا الحق لحظة اعتقاله. ويجب أن يكون هذا التنبيه شفوياً لحظة 

قاضي  أو  التحقيق  قاضي  يتمكن  لكي  وذلك  مع  بالتحقيق  البدء  قبل  تحريرياً  ويكون  المتهم  اعتقال 

الموضوع أو محكمة التمييز من معرفة أن المتهم قد تم تنبيه إلى هذا الحق)45(.

ثانياً: حق الصمت في التشريع السوداني:

وتنص المادة )2/218( من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1971م نصت على هذا الحق صراحة 

بقولها : )يجب أن لا يكون المتهم عرضة للعقاب بسبب امتناعه عن الإجابة عن الأسئلة المذكورة أو 

سبب إدلائه بإجابات كاذبة عليها، و لكن يجوز للمحكمة أن تستنتج من هذا الامتناع أو تلك الإجابة 

ما تراه عادلا(.

 حيث أنه قد عارض ما جاء في بداية نص المادة السابقة من أنه لا يكون المتهم عرضة للعقاب إذا رفض 

الإجابة عن تلك الأسئلة وهذا ما يراد لحق المتهم في الصمت وهدم مؤاخذته إذا رفض الإجابة عن 

الأسئلة بشكل صريح )46(..

ثالثاً: حق الصمت في التشريع المصري: مصر أقرت تلك المسألة في المادة )71( من دستور1971م ،لم يتعرض 

المشرع المصري، في أي نص لحق لمتهم المتعلق بالصمت أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق الابتدائي)47( 

المحاكمة  مرحلة  في  للمتهم  الصمت  حق  المصرية  الجنائية  الإجراءات  من   )1/274( المادة  .ومنحت 

حيث نصت علي الأتي: ) لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك( )48(. ونصت الفقرة التالية من نفس 

المادة على أنه: )إذا امتنع المتهم عن الإجابة ، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر 

جمع الاستدلالات أو التحقيق ، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولي(. وأيد القضاء المصري حق 

الصمت في العديد من قراراته التمييزية، ومنها: )أن سكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت 

التهمة ضده( )49(.

وقد أجمع الفقهاء المصريون على وجود هذا الحق)50(، وأن للمتهم الحرية الكاملة في عدم إبداء أقواله ، وله 

الامتناع متى شاء عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه. كما أنه من المتفق عليه، أنه لأي صح في 

جميع الحالات، أن يؤول صمته على وجه يضر بمصلحته ، أو أن يستغل بأية كيفية ضده في الإثبات)51(.

كما أنه من حق المتهم أن يقول ما يشاء دفاعاً عن نفسه وأن يمتنع عن الكلام ، أو يؤجل كلامه إلى وقت آخر 

، أو أن يجيب عن بعض الأسئلة دون الأخرى ، ولا يجوز أن يؤخذ سلوكه هذا قرينة ضده)52(.

رابعاً: حق الصمت في التشريع الكويتي: تنص المادة )98( وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية على حق 

المتهم في الامتناع أو رفض الكلام، وعد الإدلاء بأي تصريح أمام المحقق)53(.

القانون   من   )100( المادة  نص  في  الجزائري  المشرع  يكتف  لم  الجزائري:  التشريع  في  المتهم  حق  خامساً: 

التحقيق،  وعدم  بالتنصيص على حق المتهم في الامتناع عن التصريح أمام قاضي  الجنائية  الإجراءات 
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الإجابة على الأسئلة المطروحة من قبله ، بل ألقى على عاتق قاضي التحقيق واجب تنبيه المتهم لهذا 

علمًا  يحيطه  هويته  من  مرة  لأول  لديه  المتهم  مثول  التحقيق حين  قاضي  )يتحقق  بقوله:  الحق)54( 

وصراحة بكل الوقائع المنسوبة إليه ،إليه، و ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي قرار، وينوه على ذلك في 

المحضر فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور..( كما نصت المادة )114( 

من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: )... ويتعين أن يذكر بمحضر التحقيق أن المتهم قد نبه إلى أنه 

حر في عدم الإدلاء بأي تصريح..( )55(

سادساً: حق الصمت في التشريع المغربي: جاء في الفصل)127(من قانون المسطرة المغربي للعام 1959م على 

أنه )... ويحيط قاضي التحقيق بوجه صرح لعم المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، ويشعره بأنه حر في عدم 

الإدلاء بأي تصريح وينص على هذا الإشعار في المحضر...( )56(.

الفور  على  اعتقاله  تم  كل شخص  إخبار  )يجب   : أنه  على  نصت  التي  دستور2011م  من   )23( والفصل   

وبكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حق في التزام الصمت، ويحق له الاستفادة في 

أقرب وقت ممكن من مساعدة قانونية ومن أمكانية الاتصال بأقربائه طبقاً للقانون( والمادة )2/66( 
من قانون المسطرة الجنائية على تأكيد حق المتهم في الصمت )57(

سابعاً: حق الصمت في التشريع السوري: لم ينص المشرع السوري صراحة على حق المتهم في الصمت، ولكن 

جاء في نص المادة )1/69( من قانون أصول المحاكمات الجزائية: )عندما يمثل المدعي عليه أمام قاضي 

التحقيق يثبت القاضي من هويته ويطلعه على الأفعال المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن 

من حقه أن لا يجيب عنها إلا بحضور محام وبدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المدعي 

عليه إقامة محام أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة جري التحقيق بمعزل عنه(.

أن حق الإشارة الصريحة إلى حق المدعي عليه في الصمت في التشريع السوري، لم تحل دون تجسيده بشكل 

منطقي بالاستناد إلي قرينة البراءة، إذا أن الإقرار الصريح بقرينة البراءة أعطي حق الصمت وجوده 

الفعلي في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة وهو ما أكدته محكمة النقض السورية بقولها : )إن سكوت 
المتهم لا يعتبر إقراراً منه بما نسب إليه، لأنه لا ينسب لساكت قول( )58(.

ثامناً: حق الصمت في التشريع اللبناني: وجاءت المادة )70( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني لسنة 
1948م بنص مشابه للنص السوري سابق الذكر.

كما نصت الفقرة )3( من المادة )180( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم )328( الصادر في 
2001/8/2م ، على أنه )... إذا رفض المدعي عليه الإجابة والتزم الصمت فلا يحق للقاضي أو المدعي أن 

يكرهه على الكلام ، ولا يجوز للقاضي أن يتخذ من صمته قرينة لإدانته( )59(.
تاسعاً: حق الصمت في التشريع التونسي: نص الفصل )74( من قانون المرافعات الجنائية التونسي على أنه: 
)إذا امتنع ذو الشبهة عن الجواب أو أظهر عيوباً تمنعه وليست فيه فان حاكم التحقيق بنذره بان 

البحث في القضية لا يتوقف على جوابه وينص على هذا الإنذار بالتقرير( )60(
حق المتهم في الصمت في التشريعات الأجنبية:

اســتأثر حــق الصمــت اهتــمام أغلــب تشريعــات الــدول الغريبــة المختلفــة منهــا مــن نــص عليــه 
وأخــذ بــه ومنهــا مــن لم يأخــذ بــه. 
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اتجهــت أغلــب التشريعــات اللاتينيــة إلى الإقــرار بهــذا الحــق)61( ولم يشــذ عــن هــذه القاعــدة 
ســوى التشريعــات في ســويسرا وســوف نتطــرق إلى كل هــذه التشريعــات تباعــاً)62(.

أولاً: حق الصمت في التشريع الفرنسي:
 كان صمت المتهم في ظل قانون 1670م يفسر على أنه بمثابة اعتراف منه بحقيقة تلك الوقائع)63(. 

كما انه كان يعامل باعتباره اخرس وتستمر إجراءات الدعوى ضده، فيتحمل اخطر النتائج دون أن يتمكن 

من إعداد دفاعه ، فإذا عدل عن موقفه فأن جميع ما تم من تصرفات يكون سارياً في حقه، دون أن يسمح 

له - حتى حلول تلك اللحظة- بمساعدة المحامي، التي قد يكون لها أثر في مقاومة البواعث الكامنة وراء 

مسلكه)64(.وأيضاً كان القانون الفرنسي يعتبر رفض المتهم الإجابة أمام محكمة الجنح بمثابة غياب عن الحضور 

رغم وجوده بالجلسة ويعتبر الحكم الصادر هذا كحكم غيابي )65(. وقد استمر هذا الوضع سائداً في فرنسا 

حتى صدور قانون عام1798م الذي نص عليه في المادة )12( على إلغاء تكليف المتهم بحلف اليمين قبل 

استجوابه ، ورغم عدم تعرضه صراحة لحقه في الصمت فإن هذا كان مستفاداً ضمنياً من حكم تلك المادة)66( .
ــاضي  ــزم ق ــي تل ــية الت ــة الفرنس ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة )1/114( م ــاءت الم ــم ج ث
ــأي إقــرار ، ويثبــت ذلــك  ــه المتهــم عنــد حضــوره لأول مــره، إلى أنــه حــر في عــد الإدلاء ب التحقيــق بتنبي

ــق)67(. ــلان التحقي ــه بط ــب علي ــق يترت ــذا الح ــم إلى ه ــه المته ــدم تنبي ــق، وع ــضر التحقي ــه بمح التنبي
عــلى الرغــم مــن ذلــك فــإن للقضــاء الفرنــسي أحــكام تعــترض عــلى حــق المتهــم بالصمــت ، ففــي 
عــام1849م قضــت محكمــة النقــض الفرنســية بــأن حــق الصمــت لا أثــر لــه في التــزام المحاكــم الجنائيــة 
ــل ســير  ــؤدي إلى تعطي ــأن حــق الصمــت ي بالحكــم في الدعــوى، وقضــت المحكمــة ذاتهــا ســنة 1973م ب

الدعــوى الجنائيــة)68(.
ثانيــاً: حــق الصمــت في التشريــع الايطــالي: بــادئ الأمــر لم يقــر المــشروع الإيطــالي حــق الصمــت، ويســتفاد 
ذلــك مــن خــلال نــص المــادة )236( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الصــادر عــام 1865م ، التــي تنــص 
عــلى أنــه : )إذا رفــض المتهــم الإجابــة فعــلى القــاضي تنبيهــه إلى أنــه سيســتمر في إجــراءات التحقيــق رغــم 
ــك مــن  ــه(، ولكــن في مــشروع ســنه 1905م أقــر المــشرع أقــر المــشرع الإيطــالي حــق الصمــت وذل صمت
خــلال المــادة )269( التــي تنــص عــلى: ) يجــب عــلى القــاضي تنبيــه المتهــم إلى أنــه غــير ملــزم بالإجابــة( 
. وفي قانــون الإجــراءات الجنائيــة الإيطــالي لســنة1930م نصــت المــادة )367( )69( ، عــلى أنــه: )إذا  رفــض 

المتهــم الإجابــة يذكــر هــذا في المحــضر، ويســتمر القــاضي في التحقيــق( )70(.
ــع اســتعباد  ــم في الصمــت، ولكــن م ــد اعــترف بحــق المته ــون الإيطــالي ق ــون القان ــك يك وبذل
التنبيــه لذلــك اتجــه الــرأي في إيطاليــا إلى أن هــذا الامتيــاز يعتــبر مــن الضمانــات الهامــة المقــررة للمتهــم، 
بمقتضــاه تكــون لــه الحريــة التامــة في عــدم الإجابــة عــلى الأســئلة التــي توجــه إليــه، لــكي يتجنــب الوضــع 
الــذي يدفعــه إلى الإقــرار بخطئــه أو التــورط في تصريحاتــه أثنــاء محاولتــه نفــي المســؤولية ، مــما يــؤدي في 

النهايــة إلى زيــادة عــبء الإثبــات ضــده)71(.
ــم  ــق المته ــه: بح ــادة )78( من ــد في الم ــام 1969م ليؤك ــة لع ــراءات الجنائي ــون الإج ــاء قان وج
بالصمــت ولكــن المــشرع الإيطــالي أورد الاســتثناء عــلى هــذا الحــق خاصــة بإجــراءات التحقيــق الشــكلية 

ــادة )1/333(. ــص الم ــب ن حس
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موقف التشريعات من  حق المتهم في الصمت

كــما نــص المــشرع الإيطــالي عــلى حــق المتهــم في الصمــت الــذي يســمع كشــاهد ، ولحظــة بــدء 
توجيــه الاتهــام إليــه في المــادة )304( )72(.

وقــد وأكــب القضــاء الإيطــالي التشريــع في اعترافــه بحــق الصمــت، فقــد أدًرت محكمــة النقــض 
الإيطاليــة ســنة1959م حكــماً ، مفــاده : ) بأنــه ليــس للقــاضي حمــل المتهــم عــلى الإجابــة بأيــة كيفيــة أو 

أن يجعلــه يتــصرف عــلى غــير إرادتــه( )73(.
ــلى حــق  ــص ع ــم ين ــاني القدي ــون الأم ــن القان ــاني: لم يك ــع الأم ــم في الصمــت في التشري ــق المته ــاً: ح ثالث
ــة  ــاً لقرين ــون ووفق ــة في القان ــد العام ــاً للقواع ــدأ وفق ــذا المب ــيا ه ــه والقضــاء أرس ــن الفق الصمــت، ولك
الــبراءة، فقــد اســتقر الفقــه والقضــاء في ألمانيــا عــلى : )أن المتهــم لا يكــره عــلى الــكلام ، ومــن ثــم لا يوجــد 
مــا يلزمــه بــالإدلاء بأقوالــه التــي تتعلــق بالظــروف الخاصــة بالجريمــة أو المعلومــات المتعلقــة باتهامــه( )74(.

وعــاد المــشرع الأمــاني بعــد ذلــك ، وأقــر حــق الصمــت، وذلــك في قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
الأمــاني الصــادر ســنة1968م ، فنصــت المــادة )136( عــلى أنــه: )لا يوجــد أي التــزام عــلى الشــخص في أن 
ــات القائمــة ضــده، ويســأل عــن  ــات الاتهام ــأن يشــارك في إثب ــاره ب ــه ، ولا يصــح إجب يســاعد عــلى أدانت

ــة)75(. ــه في الإجاب رغبت
ولكــن في نفــس الوقــت فــإن المتهــم ملــزم بــأن يــدلي بكافــة البيانــات التــي تثبــت شــخصيته 
ــم  ــصرح للمته ــه :) يشــترط أن ي ــاني ، عــلى أن ــات الألم ــون العقوب ــن قان ــادة )8/360( م ــب الم ، وإلا يعاق
بالتــزام الصمــت بالنســبة لأيــة بيانــات عــلى شــخصيته إذا كان ذلــك ســيؤدي إلى اعــتراف منــه بالإدانــة( )76(.

ــين الســويسرية بفكــرة  ــع الســويسري:  تأخــذ مجموعــة القوان رابعــاً: حــق المتهــم في الصمــت في التشري
الإكــراه القانــوني لحمــل المتهــم عــلى الــكلام، ولكــن ذلــك ليــس بقصــد انتــزاع الــسر الــذي يريــد الاحتفــاظ 

بــه ، بــل الهــدف منــه هــو القيــام بإجــراءات معينــة تذكــره بواجبــه نحــو العدالــة)77(.
ــدلي  ــأن ي ــم ب ــة Genevois  المته ــة لولاي ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة )104( م ــزم الم فتل
بمعلوماتــه عــن الوقائــع المنســوبة لــه ، لإظهــار الحقيقــة، بــل هنــاك بعــض القوانــين الســويسرية الأخــرى 
ــكلام  ــه ال ــب، وأن رفض ــيره بالعواق ــرارات، بتبص ــدلي بإق ــض أن ي ــذي يرف ــم ال ــز المته ــف مرك ــي تضع الت
ســيثبت في المحــضر ، وســتعتبره المحكمــة قرينــة الإدانــة . وحســب المــواد )132 ، 139( مــن قانــون ولايــة 

ــة)78(. ــة جزائي ــة يعاقــب بعقوب ــذي يرفــض الإجاب ــإن المتهــم ال )Valaision( ف
ــه : ) إذا رفــض المتهــم  ــو شــاتل« عــلى أن ــون إجــراءات » ني وقــد تنــص المــادة )130( مــن قان
ــز  ــة بالنســبة للحــالات الجائ ــر بمنعــه مــن الاتصــال بأحــد ، بصــورة مطلق ــكلام يمكــن للقــاضي أن يأم ال
فيهــا القبــض عليــه، أو إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق( . كــما هــو وارد في نــص المــادة )147( مــن القانــون 
ــان )152-155( وفي  ــف المادت ــة في جني ــين الإجــراءات الجنائي ــك السياســة أيضــاً قوان ــور واتبعــت تل المذك
Voudiose المــواد )205،207، 111( )79( ، وتنــص المــادة )214( مــن قانــون ولايــة Argovienعــلى: ) تنبيــه 

المتهــم إلى أن تمســكه بالســكوت ســيحرمه مــن أحســن الوســائل لتبرئــة نفســه()80(.
ــبره  ــا أن تعت ــه : ) يجــب عــلى المحقــق له ــادة )128( إجــراءات في Scbwyz عــلى أن ــص الم وتن
ــراءات  ــون الإج ــة قان ــس سياس ــع نف ــزاءات( واتب ــض الج ــه لبع ــب تعرض ــه ، إلى جان ــلى إدانت ــة ع كقرين
الجنائيــة الخاصــة لولايــة زيــورخ)81( ، فالتشريــع الســويسري لم يأخــذ بحــق المتهــم في الصمــت بــأي شــكل 

كان.
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أ. فواز جبير فتيخان - د. ضياءالدين حمزه حمد

حق الصمت في التشريعات الإنجلو الأمريكية:
ــاً أمــام الاتهــام  ــذي يظــل صامت ــة القديمــة كان للمتهــم ال ــو أمريكي في ظــل التشريعــات الإنجل
الموجــه لــه يعتــبر مذنبــاً ويحكــم عليــه، ولكــن صــدرت بعــد ذلــك تشريعــات انجليزيــة وأمريكيــة ، أقــرت 

للمتهــم بالحــق في رفــض الإجابــة ، واعتــبرت صمتــه كإقــرار منــه بعــدم الإدانــة)82(.
إلا أنــه ليــس هنــاك شــك في أن الحــق في الصمــت هــو حــق أصيــل وقديــم في النظــام الإنجلــو 

أمريــكي كــما هــو بالنظــام اللاتينــي.
أولاً: حــق المتهــم في الصمــت في التشريــع الانجليــزي: كان القانــون الانجليــزي القديــم يضــع عقوبة 
مشــددة للشــخص الــذي يرفــض الإجابــة عــلى الســؤال الموجــه إليــه، عنــد بــدء الجلســة ســواء كان مذنبــاً أو 
غــير مذنــب ، ولكــن بمجــرد أن يــرد الإيجــاب أو النفــي، ينتهــي التزامــه المتعلــق بهــذا الشــأن، ويصبــح حــراً في 
ســلوكه ســواء اســتمر في الــكلام أو امتنــع عنــه. وظلــت هــذه النظــرة إلى حقــوق الدفــاع حتــما قــرب نهايــة 
القــرن الثامــن عــشر، ثــم تبدلــت وفقــاً لأحــكام القانــون الشــائع The Common Law ، حيــث أصبــح لا 
يترتــب أي ضرر عــلى المتهــم أو عــلى حقوقــه، إذا مــا رفــض الإجابــة عــلى الســؤال المتعلــق بالإدانــة الــذي 
يوجــه إليــه. عنــد بــدء الجلســة، كــما أنــه حــرم عــلى هيئــة الادعــاء بموجــب قانــون1898م أن يفــسر صمــت 
المتهــم في غــير صالحــه، ومنــع ذلــك مــن توجيــه الأســئلة التــي يمكــن أن تحرجــه لاتخــاذ هــذا الموقــف، أو 
أن يفــسره عــلى وجــه يتعــارض مــع مصلحــة الدفــاع ، فأبًــح المتهــم غــير مضطــر للشــهادة ضــد نفســه، عــلى 
أن تبنــى الأدلــة عــلى دليــل مســتقل عنــه، يتكــون مــن عنــاصر أخــرى غــير أقوالــه، وذلــك اســتناداً إلى غريــزة 

المحافظــة عــلى النفــس التــي تفــرض عــلى القانــون الوضعــي أن يــترك لهــا مكانــاً في اعتباراتــه)83(.
وقــد نصــت القواعــد التــي وضعهــا القضــاة المحكمــة العليــا في انجلــترا ســنة1912م عــلى أنــه 
يجــب عــلى الشرطــة أثنــاء البحــث والتحقيــق مــع المتهــم أن يوجهــوا إليــه التحذيــر بحقــه في الصمــت، 

.)84( )Judge’s Rules( ــد ســميت هــذه القواعــد وق
ــة  ــم العلاق ــاص بتنظي ــام1986م، والخ ــادر في ع ــث والص ــزي الحدي ــون الانجلي ــد القان ــد أك وق
بــين البوليــس وحقــوق المتهــم عــلى حــق المتهــم المطلــق في الصمــت، والاحتفــاظ بســكوته، ولا تســتطيع 
المحكمــة أو القــاضي أن يعاقبــه عــلى ذلــك، مــا دام الصمــت هــو اســتعمال لحــق مقــرر بمقــضي القانــون ، 
كــما أنــه لا يمكــن اســتخلاص أو اســتنتاج نتائــج ضــده بســبب هــذا الصمــت. ومــع ذلــك لم يســمح القانــون 
الانجليــزي بهــذا الحــق فيــما يتعلــق بجرائــم إفشــاء أسرار الدولــة)85(. ولكــن البعــض يشــير إلى أنــه بالرغــم 
ــق  ــث الأولي أو التحقي ــة البح ــدى في مرحل ــد م ــت إلى أبع ــق الصم ــرر ح ــزي ق ــون الانجلي ــن أن القان م
الابتــدائي حتــى أنــه لم يقــرر مرحلــة الاســتجواب، متأثــراُ بفكــرة أنــه يســعى إلى الحصــول عــلى إقــرارات 

مــن المتهــم لــكي يدينــه عــن طريقهــا.
ثانيــاً: حــق المتهــم في الصمــت في التشريــع الأمريــكي:  نــص التعديــل الخامــس مــن الدســتور الأمريــكي عــلى 

أنــه :) لا يجــوز إجبــار أي شــخص عــلى الشــهادة ضــد نفســه في القضايــا الجنائيــة( )86(.
ــبة  ــواء بالنس ــشر، س ــع ع ــتوري الراب ــل الدس ــضي التعدي ــروض بمقت ــت مف ــق الصم ــما أن ح ك

ــات)87(. ــم الولاي ــة أو محاك ــم الفيدرالي للمحاك
وقــد أقــر القضــاء الأمريــكي بحــق المتهــم في الصمــت ، والتــزام البوليــس بتبصــير المتهــم بهــذا 
 )Grifein( في قضيــة ،)الحــق قبــل اســتجوابه، وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة العليــا الأميركيــة ســنة1956م)88
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حيــث أكــدت بــأن للمتهــم بمرحلــة الاســتدلال والتحقيــق والمحكمــة حــق في الصمــت ، ولا يعتــبر ذلــك 
الصمــت دليــلاً عــلى الإدانــة.

ــث  ــدا« ســنة1966م ،  حي ــة »ميران ــاه في قضي ــد هــذا الاتج ــا لتأكي ــة العلي ــادت المحكم ــم ع ث
أعلنــت بــأن الإجــراءات التــي اتبعــت في القضيــة رمــت إلى الحصــول عــلى اعترافــات المتهــم دون تنبيهــه 
إلى حقــه في التــزام الصمــت وإلى مــا ســيقوله يمكــن أن ينبــه وأن يعلــم بصــورة واضحــة وصريحــة وقبــل أي 
ســؤال يوجــه إليــه، أنــه غــير ملــزم بالــكلام، وأن أي كلام يصــدر عنــه، يمكــن أن يســتعمل ضــده في القضيــة. 
ــه يكــون  ــه هــذا التنبي ــإذا لم يوجــه إلي ــاءه ، ف ــل الاســتجواب وأثن ــه قب ــه الحــق في استشــارة وكيل وأن ل
الاســتجواب باطــلاً، لأنــه يمــس حقــاً دســتورياً لا يجــوز خرقــه، وقــد كان مــن رأي القضــاة الذيــن عارضــوا 
قــرار »ميرانــدا« بــأن قاعــدة عــدم الشــهادة ضــد النفــس لا تمتــد إلى الاســتجواب الحاصــل لــدى الشرطــة، 
وأن مــن شــأن هــذه القاعــدة الحــد مــن إمــكان إدانــة المتهمــين، وأنهــا مبنيــة عــلى افتراضــات غــير ثابتــة، 
بــان جــو الاســتجواب لــدي الشرطــة هــو ضاغــط ، أو يرافقــه التخويــف ، ولكــن الــرأي الــذي ســاد القضــاء 
الأمريــكي آنــذاك بــأن احــترام هــذه القاعــدة لا يتــم فقــط لمصلحــة المتهــم. ولكــن أيضــاً لحمايــة وصيانــة 

العدالــة الجنائيــة)89(.
وفي قــرار لاحــق أكــدت المحكمــة العليــا الأمريكيــة في قضيــة »مالــوي«)90(، بأن الحــق في الصمت، 
ــة،  ــا الأمريكي ــة العلي ــر للمحكم ــرار آخ ــن في ق ــدرالي، ولك ــون الفي ــي بالقان ــه محم ــدرالي، أي أن ــق في ح
اتجهــت اتجاهــاً مخالفــاً للاتجــاه الســابق حيــث اعتــبرت ســنة 1975م)91(، أن الصمــت في أغلــب الأحيــان 
يمكــن أن يتحمــل تأويــلات متناقضــة وبالتــالي لا يتمتــع بقــوة ثبوتــه كبينــة. إذ لا يمكــن التمييــز بســهولة ، 

إذا كان حاصــلاً تأييــداً أو رفضــاً ، لأقــوال واردة عــلى لســان آخريــن في الدعــوى.
ويــري الباحــث بأنــه يمكــن القــول بــأن الصمــت يمكــن أن يكــون لــه مدلــول في حــال اســتمر 
بتوجيــه اتهامــات ، في ظــروف ينتظــر عــادة، مــن توجــه إليــه، أن يرفضهــا ، ويعلــن عــدم صحتهــا ، ويدفعها 
وبالتــالي يمكــن تأويــل الصمــت، بأنــه موافقــة عــلى أقوالــه، إذا اعتــبر أنــه تجــاه مثلهــا مــن الأقــوال يكــون 
طبيعيــاً الاعــتراض عليهــا. وتنتهــي المحكمــة في قرارهــا الســابق إلى أنــه لا يجــوز لســلطة التحقيــق أن تشــير 
أثنــاء المحاكمــة إلى صمــت المتهــم أثنــاء توقيفــه لــدى الشرطــة كدليــل إدانــة يســاق ضــده، لأنــه لا يمكــن 
منــح المتهــم الحــق في الصمــت والاســتناد - في نفــس الوقــت - إلى هــذا الصمــت كدليــل إدانــة ضــد المتهــم.

صمت المتهم في المؤتمرات الدولية:
 فقــد عقــدت العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة. كان أبــرز أعمالهــا طــرح موضــوع حــق الصمــت 
للناقــش ، وإصــدار عــدة توصيــات ، تضمــن للمتهــم حقــه في الصمــت وتصــون لــه هــذه الحــق . وأهــم 

هــذه المؤتمــرات والحلقــات:
أولاً: قــررت اللجنــة الدوليــة للمســائل الجنائيــة المنعقــدة في بــرن ســنة1939م بأنــه : )مــن المرغــوب فيــه 
أن تقــرر القوانــين وبوضــوح مبــدأ عــدم إلــزام الشــخص باتهــام نفســه، وإذا رفــض المتهــم الإجابــة ، 
فــإن تصرفــه يكــون محــل تقديــر المحكمــة، بالإضافــة إلى باقــي الأدلــة، التــي جمعــت دون اعتبــار 

الصمــت كدليــل عــلى الإدانــة()92(.
ثانيــاً: أوصي المؤتمــر الــدولي الســادس لقانــون العقوبــات المنعقــد في رومــا ســنة 1953م، : )بأنــه لا يجــبر 
المتهــم عــلى الإجابــة، ومــن بــاب أولي لا يكــره عليهــا، فلــه الحريــة المطلقــة، في اختيــار الطريــق الــذي 

يســلكه ويــراه محققــاً لمصلحتــه()93(.
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ثالثــاً: قــررت لجنــة القانــون الجنــائي في المؤتمــر الــدولي الــذي نظمتــه اللجنــة الوليــة لرجــال القانــون في 
أثينــا ســنة1955م : )أن المتهــم يســتطيع أن يرفــض الإجابــة أمــام الشرطــة وســلطة الاتهــام، ويطلــب 

ســماعه بواســطة القــاضي ولا يجــوز للمحكمــة أن تجــبره عــلى الــكلام()94(.
ــا الأمــم المتحــدة لبحــث حقــوق الإنســان في  رابعــاً: أجمــع المشــتركين في الحلقــة الدراســية التــي عقدته
ــاء أي  ــض إعط ــة أن يرف ــة الكامل ــم الحري ــلى: )أن للمته ــا ع ــام1960م في فين ــة ع ــوى الجنائي الدع
معلومــات أو بيانــات تطلــب منــه، كــما أنــه غــير ملــزم بالبــت في موضــوع إدانتــه عندمــا يوجــه إليــه 

الســؤال المتعلــق بهــذا الشــأن()95(.
ــه لا يجــبر أحــد عــلى  ــم المتحــدة ســنة1962م: )بأن ــة الأم ــوق الإنســان بهيئ ــة حق خامســاً: أوصــت لجن
الشــهادة ضــد نفســه، ويجــب قبــل ســؤال أو اســتجواب كل شــخص مقبــوض عليــه أو محبــوس ، أن 

يحــاط علــماً بحقــه في التــزام الصمــت( )96(.
سادســاً: أوصي المؤتمــر الــدولي الثــاني عــشر الــذي عقدتــه الجمعيــة الدوليــة لقانــون العقوبــات في ألمانيــا 
ــذا  ــد عــلى حــق المتهــم في الصمــت، دون أن يكــون له ــورغ« ســنة1976م ، )بــضرورة التأكي » هامب

الصمــت أيــة آثــار ســلبية تديــن المتهــم( )97(.
ــزم الصمــت،  ــم الحــق أن يلت ــا ســنة 1978م :  )أن للمته ــة فين ــة الخامســة لحلق ســابعاً: جــاءت التوصي

ــه إلى هــذا الحــق( )98(. ويجــب تنبيه
ــة  ــد ضمان ــون عــلى تأكي ــال لا الحــصر ومــما يؤكــد حــرص رجــال القان أن هــذا التعــداد عــلى ســبيل المث
أساســية مــن ضمانــات المتهــم في محاكمــة عادلــة وتحقيــق عــادل وهــي أن للمتهــم حــق دائــم في 

ــار هــذا الصمــت قرينــة ضــده. الصمــت ولا يجــوز اعتب

الخاتمة:
بعــد أن تــم بعــون اللــه وحمــده الانتهــاء مــن دراســة اســاس حــق المتهــم في الصمــت ضمــن   
الإطــار الفقهــي، والقانــوني، والقضــائي، وعــلى نحــو مقــارن بــين الشريعــة الإســلامية والقوانــين الوضعيــة، 

فإنــه يجــدر أن نختتــم بحثنــا بأهــم النتائــج والتوصيــات التــي يمكــن إجمالهــا في الآتي:
النتائج:

ــت عليــه اليــوم الكثــير مــن القوانــين الإجرائيــة بصــورة صريحــة  11 إذا كان حــق المتهــم في الصمــت قــد نصَّ
ــين  ــة، إلا أن القوان ــمات العادل ــة للمحاك ــير الدولي ــة المعاي ــن جمل ــى م ــه أضح ــما أن ــة، ك أو ضمني
ــة، ومــن دون اســتثناء إلى وقــت قريــب، لم تكــن تعــترف بهــذا الحــق، حيــث كانــت هــذه  الوضعي

القوانــين تبيــح التعذيــب لحمــل المتهــم عــلى الاعــتراف،    
ــة  21 ــح المتهــم حري ــه يمن ــك لأن ــه للمتهــم واحترامــه؛ ذل إن حــق المتهــم في الصمــت يجــب الاعــتراف ب

الإجابــة عــن الأســئلة التــي قــد يكــون مــن شــأن الإجابــة عنهــا إضعــاف موقفــه في الدعــوى الجزائيــة، 
كــما أن هــذا الحــق يســاعد كثــيراً عــلى الحيلولــة دون إكــراه المتهــم عــلى الاعــتراف، فضــلاً عــن أن 
حــق الصمــت يقتضيــه مبــدأ افــتراض الــبراءة في المتهــم، هــذا المبــدأ الــذي يفــرض نفســه عــلى جميــع 

الإجــراءات في الدعــوى الجزائيــة.  
إذا كان مــن الــضروري أن يتمتــع المتهــم بحــق الصمــت، فــإن هــذا الحــق لا يكتمــل مــا لم يتــم تنبيــه  31

المتهــم عليــه، بــل قــد يفقــد أهميتــه لحــد بعيــد جــدًا؛ ذلــك لأن تنبيــه المتهــم عــلى حقــه في التــزام 
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الصمــت فيــه فائــدة لتذكــيره بحقــه الطبيعــي في عــدم الإجابــة عــلى الأســئلة الموجهــة لــه، كــما أنــه 
يجعــل القضــاة والمحققــين يبتعــدون عــن اســتعمال الوســائل غــير المشروعــة ضــد المتهمــين للحصــول 
منهــم عــلى اعترافــات، كــما أن المتهــم إذا لم ينبــه عــلى حقــه في الصمــت فإنــه حتــى لــو كان عالمـًـا 
بحقــه هــذا سيشــعر بــأن ســلوكه ربمــا يفــسر تفســيراً ضــارًا بــه، فيبــدأ بالاسترســال في الــكلام مقدمًــا 
المعلومــات، أو الإيضاحــات التــي قــد تــؤدي إلى إضعــاف مركــزه في الدعــوى الجزائيــة بينــما يقــل هــذا 

الشــعور، أو ينعــدم إذا تــم تنبيهــه أول التحقيــق عــلى حقــه في التــزام الصمــت.
إن حــق المتهــم في الصمــت يرتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا بحــق المتهــم في الاســتعانة بمحــام، ويؤثــر فيــه ويتأثــر  41

بــه، والأخــير وإن كان أيضــاً مــن جملــة المعايــير الدوليــة للمحاكــمات العادلــة وذات أهميــة قصــوى 
للمتهــم، إلا أن أهميتــه هــذه تقــل إن لم تنعــدم أحيانــاً إذا لم يتمتــع المتهــم بحــق الصمــت، وذلــك أن 
حــق الصمــت يمنــح المتهــم الفرصــة لمقابلــة محامــي دفاعــه قبــل أن يتــورط بأقــوال أو إجابــات قــد 
يكــون مــن شــأنها إضعــاف موقفــه في الدعــوى الجزائيــة، وتجعلــه في وضــع يصعــب عليــه الخــروج 

منــه، وتقديــم كل مــا لديــه لإيضــاح موقفــه، وتفنيــد مــا يكــون متوافــراً ضــده مــن الأدلــة.
ــتوري؛  51 ــو حــق دس ــاً، فه ــتورياً وقانوني ــاً دس ــا حق ــوم في بلدن ــم في الصمــت أضحــى الي ــق المته إن ح

لــورود النــص عليــه في قانــون إدارة الدولــة العراقيــة، وهــو حــق قانــوني؛ للنــص عليــه في قانــون أصــول 
المحاكــمات الجزائيــة المعــدل، ولمــا كان حــق المتهــم في الصمــت حقــاً دســتورياً فــإن الإخــلال بهــذا 

الحــق ينطــوي عــلى مخالفــة للدســتور.  

التوصيات:
ــين  ــاء بع ــشرع والقض ــا الم ــل أن يأخذه ــة، ونأم ــا ضروري ــرى أنه ــي ن ــات الت ــم التوصي إن أه  

التاليــة: بالنقــاط  إجمالهــا  يمكــن  الحســبان 
يجــب إيــراد نــص في قانــون أصــول المحاكــمات الجزائيــة العراقــي مماثــل لنــص المــادة 15/هـــ مــن  11

قانــون إدارة الدولــة العراقيــة، والــذي يتضمــن إلــزام عضــو الضبــط القضــائي بتنبيــه المتهــم عــلى حقــه 
في التــزام الصمــت لحظــة القبــض عليــه، أو أن يتــم تعديــل نــص المــادة )123( المعدلــة والتــي تلــزم 

قــاضي التحقيــق بتنبيــه المتهــم عــلى حقــه في الصمــت،  
ــلطة  21 ــوح س ــة الممن ــط الشرط ــق، أو ضاب ــة المحق ــة وصريح ــورة واضح ــشرع بص ــزم الم ــي أن يل ينبغ

محقــق بتنبيــه المتهــم عــلى حقــه في التــزام الصمــت قبــل الــشروع بتدويــن أقوالــه الابتدائيــة؛ وذلــك 
كي لا يحــرم المتهــم مــن هــذا الحــق في هــذه المرحلــة المهمــة مــن مراحــل التحقيــق، خاصــة وأن هــذه 
المرحلــة تشــكل عبئــاً كبــيراً عــلى المتهــم، وتــكاد تكــون الأصعــب عليــه، وعــلى حقــه في التــزام الصمــت 

مــن قبــل قــاضي التحقيــق فقــط.
نــرى ضرورة ألا يقتــصر تنبيــه المتهــم عــلى حقــه في الصمــت مــن قبــل المحقــق، أو مــن قبــل ضابــط  31

الشرطــة الممنــوح ســلطة محقــق عــلى التنبيــه الشــفوي، بــل ينبغــي أن يتــم بصــورة تحريريــة، وقبــل 
البــدء بتدويــن أقــوال المتهــم، وقبــل أي ســؤال يوجــه إليــه عــلى أن يوقــع المتهــم، والقائــم بالتحقيــق 
عــلى المحــضر المتضمــن هــذا التنبيــه؛ وذلــك كي يتســنى لقــاضي التحقيــق، أو محكمــة الموضــوع، أو 

محكمــة التمييــز التأكــد مــن أن المتهــم قــد تــم تنبيهــه عــلى حقــه في التــزام الصمــت.
يجــب أن يتــم تنبيــه المتهــم عــلى حقــه في التــزام الصمــت في كل مــرة يتــم اســتجوابه فيهــا، خاصــة وأن  41
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المــادة )123/أ( تنــص عــلى أنــه: ))عــلى قــاضي التحقيــق، أو المحقــق أن يســتجوب المتهــم خــلال أربــع 
وعشريــن ســاعة مــن حضــوره بعــد التثبــت مــن شــخصيته وإحاطتــه علــمًا بالجريمــة المنســوبة إليــه، 
ويــدون أقوالــه بشــأنها مــع بيــان مــا لديــه مــن أدلــة لنفيهــا عنــه، ولــه أن يعيــد اســتجواب المتهــم 

فيــما يــراه لازمــاً لاســتجلاء الحقيقــة(( . 
ــصرة  51 ــة مخت ــذه الصيغ ــون ه ــرى ضرورة أن تك ــه، ون ــة للتنبي ــة معين ــشرع صيغ ــع الم ــي أن يض ينبغ

وواضحــة الدلالــة عــلى حــق المتهــم في الصمــت، كأن تكــون صيغــة التنبيــه عــلى النحــو الآتي: ))مــن 
ــة  ــلاً، أو قرين ــد دلي ــك لا يع ــك، وإن امتناع ــة إلي ــن الأســئلة الموجه ــة ع ــن الإجاب ــاع ع ــك الامتن حق

ــزام الصمــت. ــه الحــق في الت ــا المتهــم أن ل ضــدك((، أو أي صيغــة أخــرى يفهــم مــن خلاله
حينــما تكــون صــورة الإخــلال بحــق المتهــم في الصمــت هــي تعذيــب المتهــم لحملــه عــلى الاعــتراف  61

فــإن مســؤولية مــن يقــوم بتعذيــب المتهــم تتقــرر عــلى وفــق المــادة )333( مــن قانــون العقوبــات 
العراقــي، والتــي تقــضي بأنــه: ))يعاقــب بالســجن، أو الحبــس كل موظــف أو مكلــف بخدمــة عامــة 
عــذب، أو أمــر بتعذيــب متهــم، أو شــاهد، أو خبــير لحملــه عــلى الاعــتراف بجريمــة، أو الإدلاء بأقــوال، 

أو معلومــات بشــأنها، أو لكتــمان أمــر مــن الأمــور، أو لإعطــاء رأي معــين بشــأنها((.  
ــه في أي  71 ــإن الإخــلال ب ــذا ف ــك - ل ــاً دســتورياً - كــما أســلفنا ذل ــم في الصمــت حق ــا كان حــق المته لم

محاكمــة جزائيــة يجعــل للمتهــم أو مــن يمثلــه قانونــاً الحــق في الطعــن بإجــراءات هــذه المحاكمــة، 
المخلــة بحــق الصمــت أمــام المحكمــة الدســتورية المزمــع تشــكيلها في العــراق، كــون هــذه الإجــراءات 

قــد مســت حقًــا دســتوريًا لا يجــوز المســاس بــه.
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موقف التشريعات من  حق المتهم في الصمت

المراجع:
ــة 1 1) ــوق ,جامع ــة الحق ــوراه, كلي ــالة دكت ــم, رس ــراءة المته ــتراض ب ــد: اف ــس احم ــد ادري د. احم

القاهــرة,1984.
د. احمــد المهــدي واشرف شــافعي: التحقيــق الجنــائي الابتــدائي وضمانــات المتهــم وحمايتهــا, دار 1 2)

الكتــب القانونيــة, القاهــرة, 2006 .
د. احمد فتحي سرور: الشرعية والاجراءات الجنائية, دار النهضة العربية,1977 .1 3)

 د. احمــد عــوض بــلال: قاعــدة اســتبعاد الأدلــة المتحصلــة بطــرق غــير مشروعــة في الاجــراءات )14 
الجنائيــة المقارنــة, دار النهضــة العربيــة,1993.

 د. اســامة عبداللــه قايــد: حقــوق وضمانــات المشــتبه فيــه في مرحلــة الاســتدلال, دار النهضــة )15 
ــة, 1988. العربي

حســين جميــل: حقــوق الانســان والقانــون الجنــائي, رســالة دكتــوراه, معهــد البحــوث والدراســات 1 6)
العربيــة, جامعــة الــدول العربيــة, بــدون ســنة نــشر.

للنــشر, )17  الجديــدة  الجامعــة  دار  الجنــائي,  الاجــراء  بطــلان  المنعــم:  عبــد  ســليمان  د.   
.1999 الاســكندرية,

ــالة )(1  ــة, رس ــراءات الجنائي ــون الاج ــه في قان ــم وحقوق ــات المته ــراوي: ضمان ــد الدي ــارق محم  ط
ــشر. ــنة ن ــدون س ــة, ب ــدول العربي ــة ال ــة, جامع ــد البحــوث والدراســات العربي ــوراه, معه دكت

 د. حســام الديــن محمــد احمــد : حــق المتهــم بالصمــت- دراســة مقارنــة-,ط/3, دار التهضــة )(1 
ــة, 2003. العربي

د. خالد رمضان : الحق في الصمت اثناء التحقيقات الجنائية, دار النهضة العربية,2009 .1 11)
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الجامعية،2006م ،ص657.
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